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 مقدمة -أولا 
 مشــاريع الأحكام المتعلقة بالمســائل الإجرائية والشــاملة بصــياتها الواردة فيتتضــمن ه ه الم ةرة شــروح  -1

ــاعـدة الفريق العـامـل على فهم ةي يـة عمـل A/CN.9/WG.III/WP.231الوثيقـة  . وقـد أععـدت الشــــــــــــــروح لمســــــــــــ
الأحكام وارتباطها بعضــــــــها ببعض وة ل  بعناصــــــــر الإصــــــــقح الأارل التي يعكف الفريق العامل على    مشــــــــاريع
 وضعها. 

  
 شروح مشاريع الأحكام المتعلقة بالمسائل الإجرائية والشاملة  -ثانيا 

 الشروط والقيود –تقديم مطالبة  -ألف 
ــت مر. ومع  ل ،   -2 تتناول مشـــــــاريع الأحكام الواردة في ه ا البات شـــــــروط تقديم مطالبة من جانب المســـــ

فهي لا تتناول بشـــــــــــكل عام من يمكنل تقديم مطالبة وأنواع إجراءات تســـــــــــوية المنازعات التي يمكن ااتيارها، بل 
دت مشــــاريع الأحكام بحيث تنطبق  تترك ه ه المســــلالة لاتفاس الاســــت مار الدولي    الصــــلة. وبناء على  ل ، أعع

عموما على جميع أنواع آليات تســـــــوية المنازعات  بما في  ل  التحكيم وادلية الدائمة وآليات تســـــــوية المنازعات  
بين الدول(. وهي تتناول مختلف الخطوات والشروط التي يجب استيفاؤها لكي يتمكن المست مر من تقديم مطالبة  

ــبل الا ــلة، سـ ــت ناءات  فترة التقادم،   الفترة الفاصـ ــا قيودا واسـ ــع أيضـ ــاف المحلية، التنازل عن الحقوس(، وتضـ نتصـ
الحرمان من المنافع، مطالبات حملة الأســـــهم(. وتتضـــــمن مشـــــاريع الأحكام أيضـــــا قاعدة تســـــمح للمدعى عليهم  

ــات ــياسـ ــع اللوائح لتحقيق أهداف سـ ــادة وقاعدة تهدف إلى تعزيز حق الدول في وضـ ية مختلفة بتقديم مطالبات مضـ
 .(1 استجابة للشواغل المعرت عنها في الفريق العامل فيما يتعلق بالجمود التنظيمي

  
 الوساطة   :2التشاور والتفاوض ومشروع الحكم   :1مشروع الحكم    

إلى تعزيز التســـــوية الودية للمنازعات الاســـــت مارية. ويشـــــجع مشـــــروع  2و 1يهدف مشـــــروعا الحكمين   -3
مشـــروع تضـــمن الطرفين المتنازعين على تســـوية منازعتهما عن طريق التشـــاور أو التفاوض، في حين ي 1الحكم  
ــت مارية الدولية  الأحكام النمو جية   2الحكم   ــيترال النمو جية بشــــــلان الوســــــاطة في المنازعات الاســــ أحكام الأونســــ

. والحكمان متوائمان مع اتفاقات الاســـــــت مار الدولية المبرمة مؤارا التي تتضـــــــمن إشـــــــارات  (2 بشـــــــلان الوســـــــاطة(
 .(3 صريحة إلى اللجوء إلى التشاور والتفاوض والوساطة

ــاطة، وينبهان الطرفين إلى توافرها   -4 ــاور والتفاوض والوسـ ــدد ةق الحكمين على الطابع الطوعي للتشـ ويشـ
وهما يقتضـيان دعوة للمشـارةة    .3في أ  وقت أثناء المنازعة، حتى بعد بدء إجراء قضـائي عمق بمشـروع الحكم  

في التشـاور أو التفاوض أو الوسـاطة توج ل ةتابيا وتحتو  على حد أدنى من المعلومات. وتؤد  ه ه الدعوة إلى  

__________ 

 .  36، الفقرة A/CN.9/970والوثيقة   103، الفقرة A/CN.9/1124انظر الوثيقة  (1  

  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال امنة والسبعون، الملحق رقم اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين. انظر  (2  
 A/78/17  .المرفق الأول ،) 

 Comprehensive Trade andانظر على سبيل الم ال الاتفاس التجار  والاقتصاد  الشامل بين ةندا والاتحاد الأوروبي   (3  

Economic Agreement between Canada and the European Union (CETA) وأحكام اتفاس  8.20و 8.19(، المادتين ،
( التي أعدرجت، بالإحالة، في الاتفاس الشامل والتدريجي بشلان  Trans-Pacific Partnership Agreementشراكة المحيط الهادئ  
(  Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)شراكة المحيط الهادئ  

 Agreement، والاتفاس بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة المكسيكية وةندا  9.18وأصبحت جزءا منل، المادة 

between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (USMCA) 14(، المادة.D.2 . 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.231
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/970
http://undocs.org/A/78/17
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، التي يجب أن تنقضـي لكي يتمكن المسـت مر من 5بدء فترة التسـوية الودية المنصـوع عليها في مشـروع الحكم  
  .3تقديم مطالبة بموجب مشروع الحكم 

  
 إجراءات تسوية المنازعات :3مشروع الحكم    

مســــــــاحة محجوزة لىحالة إلى آلية تســــــــوية المنازعات المنصــــــــوع عليها في اتفاس   3مشــــــــروع الحكم   -5
ــم (الاتفاس( في مشـــــاريع الأحكام(. ويلاا    ــار إليل باســـ ــت مار الدولي ال   ســـــتدري فيل مشـــــاريع الأحكام  يشـــ الاســـ

لاســت مارية، بما  مشــروع الحكم في الحســبان أن اتفاقات الاســت مار الدولية توفر ســبق مختلفة لتســوية المنازعات ا
في  ل  التحكيم بموجب مجموعات مختلفة من القواعد. وهو يلاا  في الحســـــــــبان أن اتفاقات الاســـــــــت مار الدولية  

ــت مرين إلى المحاكم المحلية أو إلى آلية لتســـــوية المنازعات بين الدول . ةما أنل (4 يمكن أن تحيل مطالبات المســـ
يجســـــد حأيقة أن بعض اتفاقات الاســـــت مار الدولية تحيل بالفعل إلى آلية دائمة لتســـــوية المنازعات الاســـــت مارية،  

المنازعات الاســـــــت مارية، قد يحال تســـــــوية  وأن الفريق العامل يناقش إمكانية إرســـــــاء آلية دائمة متعددة الأطراف ل
هو ضــــــــمان انطباس   3إليها في اتفاقات الاســــــــت مار الدولية في المســــــــتقبل. والارض من إدراي مشــــــــروع الحكم  

مشــــــاريع الأحكام ةكل على جميع تل  ادليات أو الإجراءات ولتيســــــير الرجوع إليها. وبالم ل، يشــــــمل مصــــــطلح  
( المســـتخدم في مشـــاريع الأحكام مختلف الهيئات الاحتكامية، بما في  ل  هيئات التحكيم، والدوائر  التحكيم (هيئة

بلانل   3في آلية دائمة، والمحاكم المحلية، والســــــلطات المختصــــــة الأارل. غير أنل لا ينباي فهم مشــــــروع الحكم  
 ياير الموافقة التي تبديها الدول في اتفاس الاست مار الدولي المعني. 

  
 تسوية المنازعات بين الدول :4مشروع الحكم    

ــت مارية.   4ينص مشـــروع الحكم   -6 ــاء آلية لتســـوية المنازعات بين الدول لتســـوية المنازعات الاسـ على إرسـ
بتعويض من دولة أارل، تكون طرفا في الاتفاس،    ،بالنيابة عن مســــــــت مر تابع لها  ،وهو يســــــــمح لدولة بالمطالبة

عن الأضــرار الناجمة عن تدبير اتخ تل تل  الدولة. ويتضــمن عدد من اتفاقات الاســت مار الدولية المبرمة مؤارا 
 .(5 أحكاما مماثلة

إلى آلية تســــوية المنازعات بين الدول   4وفيما يتعلق بكي ية تســــيير ه ا الإجراء، يشــــير مشــــروع الحكم   -7
المنصـــوع عليها في الاتفاس، وينص على التحكيم بموجب قواعد الأونســـيترال للتحكيم بوصـــفل الســـبيل التكميلي  
في حال عدم وجود آلية من ه ا القبيل أو في حال اتفاس الدول على عدم اللجوء إلى ادلية. ولعل الفريق العامل  

م تسوية المنازعات بين الدول الواردة في اتفاقات الاست مار الدولية تعنى عادة بالمنازعات  يود أن يقحظ أن أحكا
 . (6 المتعلقة بتفسير الاتفاس أو تطبيقل وقد لا تكون مناسبة لتسوية المنازعات الاست مارية

ــت مر من اقلها من دولتل تقديم مطالبة.    4ولا يتناول مشــــروع الحكم   -8 العملية المحلية التي يطلب المســ
وأنل يجوز لهيئة التحكيم    (3ومع  ل ، فهو ينص على أنل يجوز السماح للمست مر بالمشارةة في الإجراء  الفقرة  

 . (4إ ا طلبت الدولة  ل   الفقرة  ،أن تلامر بالدفع مباشرة إلى المست مر 
__________ 

بمزيد من التفصيل مسلالتي اللجوء إلى آلية لتسوية المنازعات بين الدول واستنفاد سبل الانتصاف   6و 4يتناول مشروعا الحكمين   (4  
 (.  103، الفقرة A/CN.9/1124عنصرين من عناصر الإصقح المحتملة  المحلية اللتين استبينتا بوصفهما  

 Brazil-Ethiopia BIT (2018), Article 24; Brazil-Guyana BIT (2018), Article 25; Brazil-Suriname BIT :انظر (5  

(2018), Article 25; Brazil-United Arab Emirates BIT (2019), Article 25; Brazil-Ecuador BIT (2019), Article 25 . 

  6) USMCA (2020), Article 31.2; CETA (2016), Article 29.2; CPTPP, Article 28.3; Australia-Uruguay BIT 

(2019), Article 12 and 13; Canada Model BIT (2021), Article 54; India Model BIT (2015), Article 31; US 

Model BIT (2012), Article 37 . 

http://undocs.org/A/CN.9/1124
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 فترة التسوية الودية :5مشروع الحكم    

من الطرفين المتنازعين محاولة تسـوية المنازعة وديا وفقا لمشـروعي الحكمين   5يقتضـي مشـروع الحكم   -9
لفترة زمنية معينة  يشـــار إليها بالفترة (الفاصـــلة(( قبل تقديم المطالبة إلى عملية احتكامية عمق بمشـــروعي   2و 1

  .4أو  3الحكمين 

ــلة الواردة في مشـــروع الحكم   -10 بدعوة من أحد الطرفين المتنازعين لبدء تســـوية ودية.   5وتبدأ الفترة الفاصـ
 والهدف من  ل  تشجيع الطرفين على اللجوء إلى ه ه السبل.

ــلة  طول  كون  يوينباي أن   -11 ــلان التســــــوية المحتملة،  ةافيا  الفترة الفاصــــ للســــــماح للطرفين بتبادل ادراء بشــــ
لكنها ينباي ألا تكون أطول من القزم، لأن  ل  قد يؤار التســــوية النهائية للمنازعة  على ســــبيل الم ال، عندما  
ــلة مدتها   ــت مار الدولية المبرمة مؤارا فترة فاصــــ تبدو التســــــوية غير مرجحة(. ويتضــــــمن العديد من اتفاقات الاســــ

 . (7 يوما 180أشهر أو  6

ــاطة   -12 وتجدر الإشــــارة إلى أن الطرفين المتنازعين يملكان حرية الانســــحات من التشــــاور والتفاوض والوسـ
لا يفرض واجبـا على الطرفين بالمشــــــــــــــارةة في م ـل ه ه الإجراءات اقل   5في أ  وقت وأن مشــــــــــــــروع الحكم  

 الفاصلة.  الفترة
  

 اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية   :6مشروع الحكم    

من المســــت مر أن يلتمل ســــبل الانتصــــاف المتاحة في الدولة المضــــيفة قبل  6يقتضــــي مشــــروع الحكم   -13
. وتقتضـي القواعد المتعلقة باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلية من (8 4و 3تقديم مطالبة عمق بمشـروعي الحكمين  

المســــــت مر اســــــتنفاد جميع ســــــبل الانتصــــــاف المتاحة في إطار النظام القانوني المحلي للدولة المضــــــيفة قبل بدء  
وجوت . وتقتضـــــي البنود المتعلقة ب(9 إجراءات أارل لتســـــوية المنازعة  بصـــــرف النظر عن مدة تل  الإجراءات(

ســـــبل الانتصـــــاف المحلية من المســـــت مر اللجوء إلى ســـــبل الانتصـــــاف المحلية لفترة زمنية معينة اللجوء أولا إلى  
 .(11 ( قبل بدء إجراءات أارل لتسوية المنازعة(10 شهرا 30 على سبيل الم ال، 

مناســــبا أم أنل ينباي  6ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان النهج المتبع في مشــــروع الحكم   -14
 .(12 ببساطة أن يشجع الطرفين المتنازعين على تسوية منازعتهما باللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية

 
__________ 

، التي تنص على  D.3.(2).14، المادة USMCA؛ وانظر أيضا CPTPP, Article 9.19 (1)؛ CETA, Article 8.22 (1)(b) :انظر (7  
 يوما من تاريخ تقديم إشعار النوايا قبل تقديم مطالبة إلى التحكيم.   90أن ينقضي 

 .  30، الفقرة A/CN.9/970انظر الوثيقة  (8  

 China-Côte d’Ivoire (2002), Article 9(3); SADC Investment Protocol (2006), Article 28 :انظر على سبيل الم ال  (9  

(1); Albania-Lithuania BIT (2007), Article 8(2)؛ انظر أيضا :IISD Model International Agreement on 

Investment for Sustainable Development, Article 45 (b) . 

  10) USMCA, Article 14.D.5.1.a&b. 

 ;India-Kyrgyzstan BIT (2019), Article 15(2); India-Belarus BIT (2002), Article 15(2) :انظر على سبيل الم ال  (11  

Italy-Argentina BIT (1990), Article 8(3); Peru-Switzerland BIT (1991), Article 9(3); Uruguay-Italy BIT 

(1990), Article 9(2); Germany-Chile BIT (1991), Article 10(3)(a)  . 

(، التي تنص على أن (يسعى المست مر  2  11، المادة Korea, Republic of-Uzbekistan BIT (2019) :انظر على سبيل الم ال  (12  
والمفاوضات بحسن نية، وفي الوقت نفسل،  والطرف المتعاقد ال   تقام الاست مارات في إقليمل إلى تسوية المنازعة عن طريق المشاورات 

 عن طريق سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الطرف المتعاقد(.

http://undocs.org/A/CN.9/970
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 التنازل عن الحق في بدء إجراء لتسوية المنازعة :7مشروع الحكم    

إلى تجنب تعدد الإجراءات بتقييد قدرة المســــت مر على التمان الانتصــــاف في   7يهدف مشــــروع الحكم   -15
، يكون المست مر ملزما  4أو    3محافل متعددة عن نفل الخرس. وةشرط لتقديم مطالبة عمق بمشروعي الحكمين 

. غير أن التنـازل لا ينطبق على إجراء  (13 بـالتنـازل عن حقـل في بـدء أو مواصــــــــــــــلـة الإجراءات في محـافـل أارل 
 لاحق، على سبيل الم ال، يتعلق بإنفا  القرارات الصادرة أثناء الإجراء.

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في نهج بديلة، م ل إدراي حكم (مفترس الطرس(، ال   يقتضـــــــــــــي من  -16
، أو حكم  (14 اللجوء إلى أ  محافل أارل   إمكانية  البداية دون المســــــــــت مر أن يختار محفل تســــــــــوية المنازعة من   

أك ر إمقئية، يحظر على المسـت مر بدء أو مواصـلة أ  نوع آار من سـبل تسـوية المنازعات عند بدء أ  تسـوية 
  .4أو  3عمق بمشروعي الحكمين  ةللمنازع

ــروع الحكم   -17 ــاف المحلية   7وقد يلزم تعديل مشــــ ــبل الانتصــــ وفق النهج المتبع فيما يتعلق باللجوء إلى ســــ
  .6الوارد في مشروع الحكم 

  
 فترة التقادم   :8مشروع الحكم    

على فترة يتعين فيها على المســـت مر تقديم المطالبة، على غرار فترة التقادم في  8ينص مشـــروع الحكم   -18
. ولعـل الفريق العـامـل يود أن ينظر في الفترة الزمنيـة المنـاســــــــــــــبـة وتوقيـت بـدئهـا. وفي  (15 ليـةدااالنظم القـانونيـة الـ
بالتدبير ال   يعزعم أنل  ليل فقط  ، تبدأ الفترة عندما يعلم المســــت مر، أو ةان ينباي لل أن يعلم،  8مشــــروع الحكم  

 يشكل ارقا فحسب، بل أيضا بتكبده اسارة أو ضررا. 

ينطبق أيضــــا على مطالبة مقدمة من  8ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان مشــــروع الحكم   -19
نظر ي، وإ ا ةـان الأمر ةـ لـ ، فمتى ينباي أن تبـدأ الفترة الزمنيـة. ولعلـل يود أن 4دولـة عمق بمشــــــــــــــروع الحكم  

 2 في الحالات التي تعلق فيها فترة التقادم، م ق عندما ترسَل دعوة للداول في وساطة وفقا لمشروع الحكمك ل   
  .6أو عندما يكون المست مر قد بدأ إجراءات لتسوية المنازعة أمام محكمة محلية وفقا لمشروع الحكم 

  
 حجب المنافع :9مشروع الحكم    

للطرف المتعاقد بحجب الحماية التي وفرها في الاتفاس للمســـــــــت مرين ال ين    9يســـــــــمح مشـــــــــروع الحكم   -20
ينو  حمايتهم. فعلى ســبيل الم ال، تحجب اتفاقات الاســت مار الدولية المنافع عن المســت مرين ال ين يســتوفون  لا

 . (16 رسميا متطلبات (المست مر( المشمول لكن ليل لديهم صلة اقتصادية حأيأية بدولة الموطن

__________ 

  :، على الرابطUNCTAD Series on International Investment Agreements II :انظر (13  
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia2013d2_en.pdf 86، الصفحة  . 

هناك نوع آار من الأحكام التي تهدف إلى تجنب استخدام محافل متعددة يسمى أحكام (مفترس الطرس(، التي تقتضي من المست مر أن   (14  
 United Nations :يختار محفق لتسوية المنازعة من  البداية. وبمجرد الااتيار، لا يجوز للمست مر اللجوء إلى محفل آار. انظر

Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investor-State Dispute Settlement, UNCTAD Series on 

Issues in International Investment Agreements II. A Sequel, p. 86  . 

 CPTPP, Article 9.21.1 :ه ه الفترات منصوع عليها أيضا في اتفاقات الاست مار الدولية المبرمة مؤارا، انظر على سبيل الم ال (15  

and USMCA, Article 14.D.5.1.c ؛ انظر أيضاCETA, Article 8.19 (6)  . 

  16) Loukas A. Mistelis and Crina Baltag, Denial of Benefits’ clause in Investment Treaty Arbitration, Queen 

Mary University of London, School of Law, 2018, pp. 1–4; Yas Banifatemi, Taking Into Account Control 

https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia2013d2_en.pdf
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ــتند الفقرة   -21 ــت مار الدولية المبرمة مؤاراترد  إلى أحكام مماثلة   1وتســــ . وهي تســــــمح (17 في اتفاقات الاســــ
ــت مارات التي يملكها أو يتحكم فيها شـــــــــــــخص من دولة غير متعاقدة،   للدولة بلان تحجب المنافع المتعلقة بالاســـــــــــ

يكن لدل تل  الاست مارات أنشطة تجارية  ات شلان في إقليم الدولة المضيفة أو ةانت الدولة المضيفة تعتمد   ولم
تدابير أو تبقي على تدابير إزاء تل  الدولة غير المتعاقدة تحظر المعامقت، بحيث يععد منح المســــــــــــــت مر منافع 

الشــــــــــواغل المتعلقة باســــــــــتخدام ما يســــــــــمى بالشــــــــــرةات  وتعالج الفقرة ب ل   بموجب الاتفاس انتهاكا لتل  التدابير.  
(الصــورية( أو بشــرةات (صــندوس البريد( لتقديم مطالبات بموجب اتفاقات الاســت مار الدولية وتهدف إلى الحد من 

 . (18 ممارسة المفاضلة بين المحاكم

ــع الفقرة   -22 ــتخدام التمويل من   2وتوسـ ــواغل المعرت عنها فيما يتعلق باسـ ــمل معالجة الشـ نطاس الحكم ليشـ
. ولعل الفريق  (19 طرف ثالث، والاســـت مارات غير المشـــروعة، والاســـت مارات الناجمة عن الفســـاد ومخالفة القانون 

العامل يود أن ينظر في حالات أارل يتعين إضــافتها، م ق فيما يتعلق بمطالبات حملة الأســهم بشــلان الخســائر 
والفقرة الفرعية  د( فقرة شــــــاملة تتناول أ  إســــــاءة اســــــتخدام    .10الانعكاســــــية التي يتناولها حاليا مشــــــروع الحكم  

 لىجراءات من جانب صاحب المطالبة. 

، يجوز للطرف المتعـاقـد أن يحجـب (منـافع الاتفـاس(، التي قـد تشــــــــــــــمـل جميع 9ووفقـا لمشــــــــــــــروع الحكم   -23
معايير الحماية  ات الشــلان المنصــوع عليها في  ل  الاتفاس. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان يلزم  

 .4أو  3تضييق نطاس المنافع المراد حجبها ليشمل المنافع الإجرائية، م ل تقديم مطالبة عمق بمشروعي الحكمين 
  

 (20)مطالبات حملة الأسهم  :10مشروع الحكم    

إلى العمل المشـترك مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـاد  على    10يسـتند مشـروع الحكم   -24
أعقه(، فإن مسـلالة ما إ ا ةان   2. وةما لوحظ  انظر الفقرة  (21 مطالبات حملة الأسـهم بشـلان الخسـائر الانعكاسـية

__________ 

Under Denial of Benefits Clauses, Jurisdiction in Investment Treaty Arbitration, IAI Series on International 

Arbitration No.8 (edited by E Gaillard and Y. Banifatemi), p. 223 . 

 UK-Japan :أيضا؛ انظر  CETA, Article 8.16; CPTPP, Article 9.15; USMCA, Article 14.14 :انظر على سبيل الم ال  (17  

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) (2020), Article 8.13; Japan-Morocco BIT (2020), 

Article 20; Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement between the Republic of 

Mauritius and the Republic of India (CECPA) (2021), Article 6.22; Chile-Paraguay FTA (2021), Article 6.11; 

Israel-Republic of Korea FTA (2021), Article 9.11; Bahrain-Japan BIT (2022), Article 25; New Zealand-

United Kingdom FTA (2022), Article 14.17 . 

 .  12، الصفحة A/CN.9/WG.III/WP.182انظر أيضا الوثيقة  (18  

 Emily Sipiorski, Good Faith in International Investment :فيما يتعلق بمفهوم حسن النية في قانون الاست مار الدولي، انظر (19  

Arbitration, Oxford International Arbitration Series (Feb 2019)  ،؛ وانظر، فيما يتعلق بالفساد ومخالفة القانون
Corruption as a Jurisdiction Bar in Investment Treaty Arbitration: A Strategic Reform, George Martsekis  على ،

-www.itainreview.org/articles/Fall2019/corruption-as-a-jurisdiction-bar-in-investment-treaty :الرابط

arbitration.html  . 

 انظر   A/CN.9/WG.III/WP.170نظر الفريق العامل في مسلالة مطالبات حملة الأسهم والخسائر الانعكاسية استنادا إلى الوثيقة  (20  
 ,Julian Arato  :(؛ انظر أيضا56-41، الفقرات  A/CN.9/1044، 2020تقرير الدورة ال امنة وال قثين في تشرين الأول/أكتوبر 

Kathleen Claussen, Jaemin Lee, Giovanni Zarra, Reforming shareholder claims in investor-state dispute 

settlement, Journal of International Dispute Settlement Vol.14, Issue 2, June 2023, pp. 242-258 . 

  21) Shareholder Claims for Reflective Loss in Investment State Dispute Settlement: A “Component-by-

Component” Approach to Reform Proposals, Informal Discussion Paper, December 2021على الرابط ، :  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.182
http://www.itainreview.org/articles/Fall2019/corruption-as-a-jurisdiction-bar-in-investment-treaty-arbitration.html
http://www.itainreview.org/articles/Fall2019/corruption-as-a-jurisdiction-bar-in-investment-treaty-arbitration.html
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.170
http://undocs.org/A/CN.9/1044
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متروةة لقتفاس ولا يتناولها  مســــــــلالة  تقديم مطالبة بموجب الاتفاس  يمكنل  صــــــــفة مســــــــت مر  يتمتع بحامل الأســــــــهم  
 مشروع الحكم. 

نوع المطالبات التي يمكن أن يقدمها حملة الأســـــهم المشـــــمولين بالمطالبات المتعلقة  من   1وتحد الفقرة   -25
ــية ــائر الانعكاسـ ــتبعد المطالبات بشـــلان الخسـ ــارة أو الضـــرر المباشـــرين، وب ل  تسـ لحامل   2وتســـمح الفقرة  .  بالخسـ

على أن نتيجة أ  إجراء    3أسهم بمباشرة إجراءات اشتقاقية نيابة عن منشلاة في ظروف محدودة. ثم تنص الفقرة  
يمل   اشـتقاقي تعمنح للمنشـلاة وليل لحامل الأسـهم. وفي تل  الحالة، من المسـتصـوت أن ينص القرار على أنل لا

بلا  حق قد يملكل أ  شــخص بخقف الطرفين المتنازعين  م ل دائني المنشــلاة وحملة الأســهم المحليين( بموجب 
 القانون الداالي المنطبق فيما يتعلق بالانتصاف المنصوع عليل في القرار. 

ــلا فيما يتعلق بمطالبات حملة  -26 ــائل الأارل التي تنشـ ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في عدد من المسـ
وما إ ا ةان    A/CN.9/WG.III/WP.170الأســـــهم بشـــــلان الخســـــائر الانعكاســـــية حســـــبما هو مبين في الوثيقة  

 ينباي تناولها في مشاريع الأحكام.

  
 (22)المطالبة المضادة  :11مشروع الحكم    

وقد تضـــــــمنت اتفاقات الاســـــــت مار الدولية المبرمة مؤارا أحكاما تســـــــمح صـــــــراحة للدول المدعى عليها   -27
ــادة، الأمر  ب إقامة  اليقين ويعزز الإنصــــــــــــاف، ويكفل في نهاية المطاف    من عدميحد  ال    تقديم مطالبات مضــــــــــ

. ويعزز الســماح بالاســتماع  (23 توازن بين الأطراف المتنازعة في نظام تســوية المنازعات بين المســت مرين والدول
ــلية ةفاءة الإجراءات، ويمكن أن   ــادة بالاقتران مع المطالبة الأصـ إقامة إجراءات  يتيح تفاد   إلى المطالبات المضـ

 متعددة تتعلق بالأطراف المتنازعة نفسها في محافل مختلفة.

وتتواى القواعد الإجرائية المنطبقة إمكانية أن يقدم المدعى عليل مطالبات مضـــــادة، لكن رهنا بشـــــروط   -28
إلى توســــــــــــيع نطاس المطالبات المضــــــــــــادة التي يمكن تقديمها، لا ســــــــــــيما وأن الفقرة   1وتهدف الفقرة   .(24 معينة

ــلة ل ل    الفرعية ــت مر بالتزاماتل باض النظر عن أ  صـــــ ــادة نتيجة إاقل المســـــ  ي( تســـــــمح بالمطالبات المضـــــ
بالمطالبة نفســــــــــها. غير أن الفقرة الفرعية لا تســــــــــرد ولا تحدد التزامات المســــــــــت مرين ه ه ولكنها ت ةر أين يمكن 

يسـتند إلى اتفاقات اسـت مار الدولية  الع ور عليها. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان يود وضـع حكم 
 .(25 المبرمة مؤارا يفرض التزامات معينة على المست مرين

__________ 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/oecd_shareholder_claims_for_reflective_loss_in_isds_-

_informal_discussion_paper_for_uncitral_wg_iii.pdf  . 

طلب الفريق العامل، في دورتل ال امنة وال قثين، إلى الأمانة أن تواصل العمل على موضوع المطالبات المضادة مع الترةيز على   (22  
 (. 62و 61، الفقرتان A/CN.9/1044الجانب الإجرائي، وأن تعد ايارات لتوضيح شروط تقديم المطالبات المضادة  

 CPTPP, Article 9.19(2); Slovakia-Iran BIT (2016), Article 14(3); Argentina-United Arab : على سبيل الم ال (23  

Emirates BIT (2018), Article 28(4) . 

 SCC Arbitration Rules, Article؛ 48، القاعدة (ICSID Arbitration Rules 2022  21قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة  (24  

9(1)(iii); ICC Arbitration Rules, Article 5 . 

 ,PAIC, Articles 21–24; Argentina-Qatar BIT (2016), Articles 11 and 12; Morocco-Nigeria BIT (2016)انظر  (25  

Articles 18 and 24; India Model BIT, Articles 9–12; Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA) Common Investment Area (CCIA) Revised Investment Agreement (2017), Part 4; Southern 

African Development Community (SADC) Model Bilateral Investment Treaty Template (2012), Part 3; 

Morocco Model BIT, Articles 18 and 28 . 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.170
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/oecd_shareholder_claims_for_reflective_loss_in_isds_-_informal_discussion_paper_for_uncitral_wg_iii.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/oecd_shareholder_claims_for_reflective_loss_in_isds_-_informal_discussion_paper_for_uncitral_wg_iii.pdf
http://undocs.org/A/CN.9/1044
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ــادة التي يقـدمهـا المـدعى عليهم وفقـا للفقرة   2وتضــــــــــــــمن الفقرة   -29 تقع ضــــــــــــــمن   1أن المطـالبـات المضــــــــــــ
. ويرجع  ل  إلى أن القواعد الإجرائية عادة ما تقصـــــر (61، الفقرة  A/CN.9/1044 ااتصـــــاع هيئة التحكيم  

ترفض هيئات  ، حيث ة يرا ما (26 المطالبات المضــــــــــادة على تل  التي تقع ضــــــــــمن ااتصــــــــــاع هيئات التحكيم
 .(27 التحكيم مطالبات مضادة على أسان عدم الحصول على موافقة المدعي

  
 (28)الحق في وضع اللوائح  :12مشروع الحكم    

، مســــــــــلالة الجمود التنظيمي  2022حدد الفريق العامل، في دورتل ال ال ة والأربعين في أيلول/ســــــــــبتمبر  -30
. ورئي أن تقديم مطالبات بشلان (103، الفقرة  A/CN.9/1124باعتبارها تتطلب مزيدا من العمل  انظر الوثيقة  

ــت مرين والدول أو مجرد التهديد بتقديمها قد أدل إلى حالة من الجمود التنظيمي ثنت  تســــوية المنازعات بين المســ
ــبيل الم ال، لحماية حقوس الإنســــان والحقوس  الدول عن اتخا    ــاتية، على ســ ــياســ تدابير فعالة بغية تنفي  أهداف ســ

. وأشــير إلى انعدام التناظر المتلاصــل في قضــايا تســوية المنازعات  (29 الاقتصــادية والاجتماعية والبيئية لشــعوبها
بين المســـــــــــت مرين والدول والتكاليف المرتبطة بإجراءات ه ا النظام، ومبال  بدل الضـــــــــــرر الكبيرة التي تحكم بها  

،  A/CN.9/970 هيئات التحكيم، باعتبارها من العناصــــر التي يمكن أن تقوض قدرة الدول على وضــــع اللوائح  
ــوء على الحاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الحيز التنظيمي للدول  (36الفقرة   ــلط الضــــ ــل، ســــ . وفي الوقت نفســــ

 . (30 وحماية الاست مارات الأجنبية

__________ 

من قواعد   48( من قواعد الأونسيترال للتحكيم التي تشترط (أن تكون هيئة التحكيم مختصة ب ل ( والقاعدة  3   21انظر م ق القاعدة  (26  
( التي تشترط (أن تكون  ICSID Arbitration Rules 2022  2022التحكيم الخاصة بالمرةز الدولي لتسوية منازعات الاست مار لعام 

 ه ه الدعول التبعية مندرجة ضمن نطاس موافقة الأطراف وااتصاع المرةز(. 

 .Spyridon Roussalis v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/1 (7 December 2011), Award, paras : على سبيل الم ال (27  

859–877; Oxus Gold plc v. Republic of Uzbekistan (17 December 2015), Award, paras. 906–959; and Rusoro 

Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/12/15 (22 August 2016), Award, 

paras. 618–629 . 

؛  37و 36، الفقرتين  A/CN.9/970؛ 97و 36، الفقرتين A/CN.9/935؛ 111، الفقرة  A/CN.9/964انظر أيضا الوثائق  (28  
A/CN.9/1044  ؛ وحول الأسئلة المتعلقة بتعريف (الحق في وضع اللوائح(، انظر78، الفقرة: Ted Gleason and Catharine Titi, 

The Right to Regulate, Academic Forum on ISDS Concept Paper 2022/2, 20 October 2022, pp. 1–3  ؛ وحول
 Kyla Tienhaara, “Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to :الأنواع المختلفة من الجمود التنظيمي، انظر

Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement”, Transnational Environmental Law, 7:2 (2018), 

pp. 229-250؛ وحول الجمود التنظيمي من منظور العلوم السياسية، انظر: Kyla Tienhaara, Regulatory Chill and the 

Threat of Arbitration: A View from Political Science in Chester Brown and Kate Miles (eds), Evolution in 

Investment Treaty Law and Arbitration (CUP 2011), 615 . 

 Submission of Mandates of the Working Group on the issue of human rights and transnational :انظر (29  

corporations and other business enterprises; the Special Rapporteur on the right to development; the Special 

Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and 

sustainable environment; the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international  

financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and 

cultural rights; the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples; the Independent Expert on the 

promotion of a democratic and equitable international order; and the Special Rapporteur on the human rights 

to safe drinking water and sanitation (7 March 2019) على الرابط2، الصفحة ،: 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24396 . 

 .  51و 50، الفقرتين A/CN.9/WG.III/WP.214انظر الوثيقة  (30  

http://undocs.org/A/CN.9/1044
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/970
http://undocs.org/A/CN.9/964
http://undocs.org/A/CN.9/935
http://undocs.org/A/CN.9/970
http://undocs.org/A/CN.9/1044
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24396
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.214
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ــلالـة. وأدالـت مفهوم الحق في  -31 وقـد اتبعـت الـدول نهجـا مختلفـة وتوليفـات من النهج لمعـالجـة هـ ه المســــــــــــ
ــت مار الدولية ــتبعدت بعض التدابير من أن تكون موضـــــــوعا  (31 وضـــــــع اللوائح في ديباجة اتفاقات الاســـــ ، أو اســـــ

ــافت أحكاما قائمة ب اتها بشـــلان الحق في وضـــع اللوائح و  ــت مرين والدول، أو أضـ عدم  لتســـوية المنازعات بين المسـ
بعض النهج    12مشـــــروع الحكم  عرض  . وي(32 الصـــــحة والســـــقمة العامةالدولة في حفظ المســـــان بصـــــقحيات  

التدابير التي تعتمدها الدول لحماية    3ســــتبعد الفقرة  تالممكنة لكي ينظر فيها الفريق العامل. فعلى ســــبيل الم ال،  
 .(33 الصحة العامة والسقمة العامة والبيئة والتنوع ال قافي من نطاس تسوية المنازعات بين المست مرين والدول

  
 تسيير الإجراءات  -باء 

تؤثر الطريقة التي تتم بها إجراءات تســــــــــــوية المنازعات على إجمالي مدة وتكلفة ه ه الإجراءات. ومن   -32
ثم، وضـــــــــــعت أحكام في اتفاقات الاســـــــــــت مار الدولية وة ل  في قواعد التحكيم لتبســـــــــــيط العملية وتعزيز الكفاءة  

ــتند مشـــاريع الأحكام الواردة في البات باء إلى بعض الإصـــق حات الإجرائية الموجودة في اتفاقات  الإجرائية. وتسـ
 2022الاست مار الدولية المبرمة مؤارا وقواعد التحكيم الخاصة بالمرةز الدولي لتسوية منازعات الاست مار لعام  

وة ل  مداولات الفريق   (التي نتجت عن عملية تعديل قواعد ولوائح المرةز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــت مار  
أعقه(، أععـدت مشــــــــــــــاريع    5. وةمـا لوحظ  انظر الفقرة  A/CN.9/WG.III/WP.219العـامـل بشــــــــــــــلان الوثيقـة  

ــيير التحكيم فحســــب، بل على جميع أنواع إجراءات تســــوية المنازعات بصــــورة  الأحكام بحيث لا تنطبق على تســ
النصــــــــين الل ين اعتمدتهما    18و 17أعم بهدف تعزيز إمكانية التنبؤ والوضــــــــوح. ويتضــــــــمن مشــــــــروعا الحكمين  

 اللجنة وينف انهما لأنهما يتناولان أيضا تسيير الإجراءات. 

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان وضــــع الأحكام التالية مناســــبا في ضــــوء القواعد القائمة   -33
ــيير التحكيم.   ــلة الواردة في اتفاقات  فالتي تحكم تسـ ــتكمال الأحكام  ات الصـ ــاريع الأحكام لاسـ في حين أععدت مشـ

الاســـت مار الدولية وفي قواعد التحكيم، فقد يكون من الضـــرور  بصـــفة ااصـــة تناول العققة بين الأحكام الواردة  
ر أيضـــــا فيما إ ا ةان  في البات باء والأحكام الأارل من حيث احتمال تداالها. ولعل الفريق العامل يود أن ينظ

 ينباي وضع مجموعة شاملة من القواعد بشلان تسيير الإجراءات.
  

__________ 

(: (اعترافا بلان أحكام ه ا  CETAانظر على سبيل الم ال ديباجة الاتفاس التجار  والاقتصاد  الشامل بين ةندا والاتحاد الأوروبي   (31  
الاتفاس تحفظ حق الأطراف في وضع اللوائح داال أراضيها وفي التمتع بالمرونة في تحقيق الأهداف السياساتية المشروعة، م ل الصحة  

 ال قافي(. العامة والسقمة والبيئة والأاقس العامة وتعزيز وحماية التنوع  

  32) CETA, Article 8.9; CPTPP, Article 9.16; USMCA, Article 14.16; Japan-United Kingdom CEPA (2020), 

Article 16.2; Cameroon-United Kingdom EPA (2021), Article 60; Pacific Alliance-Singapore FTA (2022), 

Article 8.3; New Zealand-United Kingdom FTA (2022), Article 14.1 . 

 . UNCTAD, Investment Policy Framework for Sustainable Development (IPFSD) (2015), p. 103انظر  (33  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
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 الأدلة  :13مشروع الحكم    

ــروع الحكم   -34 ــول على الأدلة أثناء الإجراءات. وتؤةد الفقرة   13يتناول مشـ ــلالة الحصـ أن ةل طرف   1مسـ
، وتوضــــح الفقرات المتبأية  (34 متنازع يقع عليل عبء إثبات عناصــــر مطالباتل  أو مطالباتل المضــــادة( أو دفاعل

 . (35 السلطة التقديرية التي تملكها هيئة التحكيم في الحصول على الأدلة وتقييمها

لهيئة التحكيم بلان تقتضي من الطرفين المتنازعين تقديم الأدلة التي يعتمدان عليها في  2وتسمح الفقرة   -35
ــمح ها  قدمتي تأ  وقت. وبالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة ال ــت مارية، تسـ الأطراف المتنازعة في المنازعات الاسـ

 الفقرة لهيئة التحكيم أيضا بتحديد الأدلة التي يتعين تقديمها ومهلة تقديمها. 

م إفـــادات الشــــــــــــــهود مكتوبـــة وممهورة بتواقيعهم.    3وتنص الفقرة   -36 على قـــاعـــدة تكميليـــة مفـــادهـــا أن تقـــد 
تاني إفادة الشـــــــــــاهد المكتوبة الحاجة إلى الاســـــــــــتماع إلى الشـــــــــــاهد، على ســـــــــــبيل الم ال، إ ا ةانت الوقائع   وقد

ااتيار الشـــهود ال   ســـيدلون بشـــهاداتهم    صـــقحية. وتوضـــح الفقرة أيضـــا أن هيئة التحكيم تمل   (36 اقفية غير 
 في جلسة الاستماع. 

الســـــــــــلطة التقديرية التي تملكها هيئة التحكيم في عدم النص على إجراء يطلب فيل أحد   5وتؤةد الفقرة   -37
عواقب   6الطرفين المتنازعين من الطرف المتنازع ادار أن يقدم مســــتندات  (تقديم المســــتندات((. وتتناول الفقرة  

 .(37 التلاار في تقديم الأدلة أو عدم تقديمها
  

 تجزئة المطالبة  :14مشروع الحكم    

. فعلى ســــبيل (38 نفصــــلةتشــــير تجزئة المطالبة إلى تقســــيم الإجراء إلى مراحل مختلفة تتناول مســــائل م -38
الم ال، يمكن النظر في مســـائل الااتصـــاع بمعزل عن الأســـل الموضـــوعية للقضـــية أو يمكن فصـــل المســـائل  
ــايا المعقدة، قد تســـمح تجزئة المطالبة لزطراف المتنازعة   المتعلقة بالمســـؤولية عن تقييم بدل الضـــرر. وفي القضـ

ــية أولا  لتوفير التكلفة والوقت وربما تســــوية بدل الضــــرر  وهيئة التحكيم بالترةيز على الأســــل الموضــــوعية للقضــ
 غيرها من المسائل المنفصلة.  أو

أو قــد تقوم بــ لــ  هيئــة التحكيم من   (1ويجوز تجزئــة المطــالبــة بنــاء على طلــب طرف متنــازع  الفقرة   -39
من الطرف المتنازع ال   يقدم طلبا لتجزئة المطالبة أن يقدمل في   2. وتقتضـــــــــــي الفقرة  (6تلقاء نفســـــــــــها  الفقرة  

__________ 

، أ  (البينة على من ادعى(. لكن ه ا  onus probandi actori incumbitينبع المبدأ العام المتعلق بعبء الإثبات من المبدأ القائل  (34  
المبدأ ليل مطلقا. فقد قضت هيئات تحكيم است مار  أنل لا ينطبق على (الوقائع الواضحة أو الفاضحة( وأنل لا ينطبق إلا على المسائل  

 Venezuela US v. Venezuela – PCA, Partial Award : الوقائعية وليل المسائل القانونية. انظر على سبيل الم ال

(Jurisdiction and Liability), 2021; or Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area 

(Costa Rica v. Nicaragua) ICJ, Judgment 2012.  2022(؛ 1  27انظر قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة ICSID 

Arbitration Rules  وقبول الأدلة في التحكيم الدولي  (قواعد  وتجسد قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم  (. 2  36، القاعدة
 عليها. النقابة الدولية للمحامين(( أيضا ه ا المبدأ من اقل الإشارة إلى أن على الأطراف تقديم جميع المستندات المتوفرة لديها التي تعتمد  

،  ICSID Arbitration Rules 2022(؛ 1  9(؛ قواعد النقابة الدولية للمحامين، المادة 4  27انظر قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة  (35  
 (. 1  41القاعدة 

 . 88انظر ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم، الفقرة  (36  

 (. 3  30انظر قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة  (37  

  38) 2022 ICSID Arbitration Rules طلبات تجزئة المطالبة المتعلقة بالاعتراض الأولي.  44، حيث تتناول القاعدة 44و 42، القاعدتان 



 A/CN.9/WG.III/WP.232 

 

12/20 V.23-14565 

 

أقرت وقت ممكن، مع  ةر المســــائل المراد تجزئتها. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان ينباي إدراي  
 .(39 ، في ضوء القواعد القائمة التي تتناول مسائل الااتصاع14مسائل الااتصاع في نطاس مشروع الحكم  

قائمة غير حصــــــــــــــرية بالظروف التي يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر فيها عند البت   3وتقدم الفقرة   -40
في طلــب تجزئــة المطــالبــة. والأهم من  لــ ، ينباي لهيئــة التحكيم أن تــلااــ  في الاعتبــار مــا إ ا ةــانــت تجزئــة 

 المطالبة ستعزز الكفاءة الإجرائية وتقلل من إجمالي وقت وتكلفة الإجراء. 

على مهلـة يتعين على هيئـة التحكيم أن تقرر اقلهـا مـا إ ا ةـانـت ســــــــــــــتجزئ المطـالبة   4وتنص الفقرة   -41
ــبيل الم ال،   ــيعبت فيها في   30 على ســــ ــائل التي ســــ يوما(، حيث تعلق الهيئة اقلها الإجراء فيما يتصــــــل بالمســــ

 .5مرحلة لاحقة وفقا للفقرة 
  

 دمج الإجراءات  :15مشروع الحكم    

ــلة، في إجراء واحد. ويمكن أن يقلل الدمج من  -42 ــير الدمج إلى جمع إجراءات متعددة، بدأت منفصـــــــ يشـــــــ
الوقت والتكلفة القزمين لمعالجة إجراءات متعددة أو متوازية، قد تشـكل عبئا على الأطراف المتنازعة. وقد يحول 

.  40ل التــدبير أو المســـــــــــــــائــل الــدمج أيضـــــــــــــــا دون اتخــا  هيئــات التحكيم قرارات غير متســــــــــــــقــة فيمــا يتعلق بنف
 .42وقواعد التحكيم 41منصوع عليل في العديد من اتفاقات الاست مار الدولية المبرمة مؤارا والدمج

ومع أن الوضــــع الم الي هو دمج الإجراءات التي تشــــترك في مســــائل قانونية أو وقائعية أو التي تنشــــلا  -43
يعتمد على موافقة الطرفين المتنازعين على الدمج. ومرد    15عن نفل الأحداث أو الظروف، فإن مشروع الحكم  

 لـ  أن نوع الإجراءات المتواـاة بموجـب الاتفـاس قـد يكون مختلفـا تمـامـا  بمـا في  لـ  قواعـد التحكيم المنطبقـة(  
 سنى من اقلها دمج تل  الإجراءات. توأن من المحتمل ألا يكون هناك مؤسسة أو سلطة تدير الإجراء لي

ــلة، بما في  -44 ــلالة الدمج، ينباي للطرفين المتنازعين مراعاة جميع الظروف  ات الصــــــ وعند البت في مســــــ
ــابهة؛    ‘1 ل  ’ ــائل وقائعية أو قانونية متطابقة أو متشــ ما إ ا ةانت تل     ‘2’ما إ ا ةانت الإجراءات تتعلق بمســ

ما إ ا ةان الدمج يصـــــب في مصـــــلحة تســـــوية للمطالبات تســـــوية عادلة    ‘3’عن نفل الحدث؛    ئةشـــــاالمســـــائل ن
وةفؤة، بما في  ل  مصـــــــــلحة الحصـــــــــول على قرارات متســـــــــقة. ويربط الدمج جميع جوانب الإجراءات المطلوت  

 دمجها ويسفر عن قرار واحد. 

على أن يتفق الطرفــان المتنــازعــان على الشــــــــــــــروط المقترحــة لىجراء المــدمج، وهــ ه    3وتنص الفقرة  -45
هيئة التحكيم المكلفة بالإجراء المدمج  أو بكي ية تشــكيلل( وة ل  أ  قواعد منطبقة أو أ   شــير إلى  الشــروط قد ت

 جدول إجرائي. وينباي أن تتناول الشروط أيضا إنهاء الإجراءات المطلوت دمجها. 
  

__________ 

 . 44و 43، القاعدتان  ICSID Arbitration Rules 2022؛ 23قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة  (39  

 40 Hanno Wehland, The Coordination of Multiple Proceedings in Investment Treaty Arbitration, Oxford 

University Press, 2013, para. 4.10; Jonathan T. Fried, Two Paradigms for the Rule of International Trade Law, 

Canada-United States Law Journal, 1994, Volume 20, p. 49. 

 41 Chile -; Argentina43.8), Article 2016; CETA (29.10), Article 2015New Zealand FTA (-Republic of South Korea

FTA (2017), Article 8.31; Argentina-Japan BIT (2018), Article 28; CPTPP, Article 9.28. 

 SIAC Rules,  ;10ICC Arbitration Rules, Article  );2(46ICSID Arbitration Rules, Rule  2022انظر 42 

Rule 7; LCIA Rules, Article 22.1 (ix.)  
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 التدابير المؤقتة/التحفظية  :16مشروع الحكم    

تهدف التدابير المؤقتة أو التحفظية إلى صـون حقوس الطرفين المتنازعين، الموضـوعية والإجرائية على   -46
الســــواء، ري ما تتخ  هيئة التحكيم قرارا نهائيا بشــــلان الأســــل الموضــــوعية للمطالبة. وترد أم لة على ه ه التدابير  

من قواعد التحكيم الخاصـــــــة بالمرةز الدولي لتســـــــوية   47من قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم والقاعدة   26في المادة  
، التي تنص أيضــا على عملية طلب ومنح م ل ه ه التدابير. وبوجل عام، تمنح 2022منازعات الاســت مار لعام  

هيئـة التحكيم تـدبيرا مؤقتـا أو تحفظيـا بنـاء على طلـب طرف متنـازع في أ  وقـت أثنـاء الإجراءات. ولعـل الفريق  
ــلان التدابير المؤقتة أو التحف ــل بشـ ــرور  إعداد حكم مفصـ ــتنادا  العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان من الضـ ظية اسـ

 إلى القواعد القائمة.
  

 مدونة قواعد السلوك  :17مشروع الحكم    

، مدونة قواعد ســلوك المحكمين  2023اعتمدت اللجنة، في دورتها الســادســة والخمســين في تموز/يوليل   -47
في تســــــــوية المنازعات الاســــــــت مارية الدولية واعتمدت من حيث المبدأ مدونة قواعد ســــــــلوك القضــــــــاة في تســــــــوية  
ــت مرين   ــت مارية الدولية. وتســـــــعى المدونتان إلى تعزيز نزاهة عملية تســـــــوية المنازعات بين المســـــ المنازعات الاســـــ

  ة يرا ما أدل إلى انتقادات لشـــــــــرعية نظام تســـــــــوية المنازعات بين والدول والحد من تضـــــــــارت المصـــــــــالح، ال 
المســــــــت مرين والدول. فمدونة قواعد ســــــــلوك المحكمين تعزز واجب اســــــــتققلية وحياد المحكمين، وتوســــــــع نطاس  
متطلبات الإفصـاح، وتنظم ممارسـة ازدواجية المهام. أما مدونة الأونسـيترال لقواعد سـلوك القضـاة فتوفر مجموعة 

 ملة من القواعد الأاققية لأعضاء ادلية الدائمة المحتملة المنشلاة لتسوية المنازعات الاست مارية. شا

وعند اعتماد المدونتين، أوصـــــــــــت اللجنة بلان تحيل الدول وغيرها من أصـــــــــــحات المصـــــــــــلحة المعنيين   -48
. وبناء على  ل ،  43المشــــارةين في التفاوض بشــــلان صــــكوك الاســــت مار الدولية إلى المدونتين حســــب الاقتضــــاء

مدونتي قواعد الســــــــلوك بهدف توفير أداة لتنفي هما وجعلهما ملزمين للمحتكم إليهم    17يتضــــــــمن مشــــــــروع الحكم  
 .4أو  3المعينين لتسوية المطالبات عمق بمشروعي الحكمين 

  
 الشفافية  :18مشروع الحكم    

ــلالة إلى أ  مدل يمكن تمكين الجمهور من الوصـــــــــــــول إلى   -49 ــفافية مســـــــــــ تتناول الأحكام المتعلقة بالشـــــــــــ
المعلومـات المتعلقـة بـالإجراءات، بمـا في  لـ  المســــــــــــــتنـدات المقـدمـة فيهـا، أو جعلهـا متـاحـة لاطقع الجمهور.  

ن المســـــــت مرين والدول.  وتســـــــهم الشـــــــفافية في إعطاء انطباع بالعدالة وتعزز شـــــــرعية نظام تســـــــوية المنازعات بي
أن الشـــــفافية تزيد من المســـــاءلة وتعزز الحكم الرشـــــيد. وتتضـــــمن اتفاقات الاســـــت مار الدولية المبرمة مؤارا  كما

 . 44أحكاما بشلان الشفافية

، قواعد الشــــــفافية في التحكيم  2013وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الســــــادســــــة والأربعين في تموز/يوليل   -50
ــفافية   ــفافية((، وهي مجموعة من القواعد الإجرائية التي تنص على الشـ ــت مرين والدول  (قواعد الشـ التعاهد  بين المسـ

__________ 

  .90الفقرة ، (/17/78A  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال امنة والسبعون، الملحق رقم  43 

 44 ; 31), Article 2015Guinea BIT (-; Canada27.10), Article 2015New Zealand FTA (-Republic of Korea

Australia-China FTA (2015), Article 9.17; Chile-Hong Kong BIT (2015), Article 28; CETA (2016), Article 

8.36; Ethiopia-Qatar BIT (2017), Article 16; Australia-Peru FTA (2018), Article 8.25; EU-Singapore IPA 

(2018), Article 3.16; USMCA (2018), Article 14.D.8; India-Kyrgyzstan BIT (2019), Article 22; EU-Viet Nam 

IPA (2019) Article 3.46; Hong Kong-Mexico BIT (2020), Article 25; Georgia-Japan BIT (2021), Article 8; 

Israel-Republic of Korea FTA (2021), Article 9.24; Bahrain-Japan BIT (2022), Article 22. 
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. ولأن قواعد الشــــفافية تنطبق فيما  45وإتاحة إمكانية وصــــول الجمهور إلى التحكيم التعاهد  بين المســــت مرين والدول
ــت مار دولي   ــيترال للتحكيم عمق باتفاس اسـ ــر بموجب قواعد الأونسـ ــت مرين والدول ال   يباشـ يتعلق بالتحكيم بين المسـ

أو بعد  ل  التاريخ، فقد أعدت اللجنة اتفاقية الأمم المتحدة بشـــــــــلان الشـــــــــفافية في    2014نيســـــــــان/أبريل    1أبرم في  
التحكيم التعاهد  بين المسـت مرين والدول  اتفاقية موريشـيون بشـلان الشـفافية( للحصـول على موافقة الدول الأطراف  

 .2014نيسان/أبريل  1فيها على تطبيق قواعد الشفافية على اتفاقات الاست مار الدولية المبرمة قبل 

وعلى نفل المنوال، قد يكون من الضـــــرور  تعزيز الشـــــفافية فيما يتعلق بجميع أنواع إجراءات تســـــوية  -51
ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان ينباي  .4أو   3المنازعات التي تباشــر عمق بمشــروعي الحكمين  

تطبيق قواعد الشـفافية على جميع تل  الإجراءات، بصـرف النظر عما إ ا ةانت تسـتند إلى معاهدة وما إ ا ةانت  
توســـــيع نطاس قواعد الشـــــفافية    18تحكيما بوشـــــر بموجب قواعد الأونســـــيترال للتحكيم. ويعقترح في مشـــــروع الحكم  

لتنطبق على أ  إجراء من ه ا القبيل. وبخقف  ل ، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في وضع أحكام منفصلة  
تتناول مختلف الجوانب التي تتناولها قواعد الشــــــــفافية، ومن بينها نشــــــــر المعلومات عند بدء الإجراءات، ونشــــــــر 

قرارات وقرارات التحكيم الصـــــادرة عن هيئة التحكيم، ومشـــــارةة طرف متعاقد  المســـــتندات، بما في  ل  الأوامر وال
. وفي ه ه الحالة، يلزم أيضــا وضــع أحكام  46غير متنازع أو شــخص ثالث، إلى جانب جلســات الاســتماع العلنية

 تنص على است ناءات من الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات السرية والمحمية.
  

 (47)الرفض المبكر :19مشروع الحكم    

ــتخدام   -52 ــاءة اســــ ــماح بالرفض المبكر للدعاول العب ية والظاهرة البطقن أداة هامة لمنع إســــ اعتعبر أن الســــ
.  ( 48  نظام تســــــــــــوية المنازعات بين المســــــــــــت مرين والدول وضــــــــــــمان وصــــــــــــول الدعاول الأارل فعليا إلى العدالة 

المطالبات غير الوجيهة بشـــــــــكل ظاهر في وقت مبكر من العملية  الدعاول و إجراء الرفض المبكر رفض   يتيح إ 
 قبل أن تستهل  موارد الأطراف المتنازعة دون داع.

أن ترفض مطالبة، أو مطالبة مضـــــادة  انظر  لهيئة التحكيم  على أنل يجوز  19وينص مشـــــروع الحكم   -53
قانونية. ويجوز لهيئة التحكيم  الســــــــل  الأأنها تفتقر بوضــــــــوح إلى  إ ا تبي ن ، أو أجزاء منها،  (11مشــــــــروع الحكم  

 الرفض بناء على طلب طرف في المنازعة أو بمبادرة منها.

ــا  يعلى الإجراءات التي يتعين أن    4إلى    2وتنص الفقرات   -54 ــان تبعهـ ــالطرفـ ــازعـ ــة   انالمتنـ ــ  هيئـ ــ لـ وةـ
وتبين أن طلـب الرفض المبكر قـد يتعلق بـااتصــــــــــــــاع هيئـة التحكيم والأســــــــــــــل  المهـل  فتشــــــــــــــير إلى    ،التحكيم

 .الموضوعية

__________ 

ــتون، الملحق رقم   45  ــمية للجمعية العامة، الدورة ال امنة والســـــ ــويب   17الوثائق الرســـــ الفصـــــــل  ،  (.1Corrو  /17/68A والتصـــــ
 ن الأول وال اني.اال الث والمرفق

  .68-62القواعد ، ICSID Arbitration Rules 2022انظر على سبيل الم ال  46 

 الفقرات   A/CN.9/WG.III/WP.219نظر الفريق العامل في مشروع حكم بشلان الرفض المبكر للمطالبات والدعاول الوارد في الوثيقة  (47  
(. واعتمدت اللجنة،  A/CN.9/1124من الوثيقة  119- 107 الفقرات   2022( أثناء دورتل ال ال ة والأربعين في أيلول/سبتمبر 11-18

، م ةرة إضافية إلى ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم بشلان  2023في دورتها السادسة والخمسين في تموز/يوليل 
 ، المرفق السابع، سيصدر قريبا(. A/78/17الرفض المبكر والقرارات الأولية  

  48) 2022 ICSID Arbitration Rules  وبالإضافة إلى  ل ، يتضمن الاتفاس المبدئي بشلان تحديث معاهدة مي اس الطاقة  41، القاعدة .
أنشئت آلية تهدف إلى    (اتفاس التحديث(( حكما جديدا بشلان الدعاول العب ية. ولضمان ةفاءة إجراءات التحكيم وافض تكاليف التقاضي،

الرفض    ‘ 2أو الااتصاع في بداية الإجراءات، ’ رفض الدعاول التي تفتقر بوضوح إلى أسل قانونية من حيث الموضوع   ‘1ما يلي: ’
المعجل للدعاول التي لا أسان لها ةمسلالة قانونية تتعلق بلاسان الدعول. ومن المتواى إدراي حكم ااع بشلان رفض الدعاول المرفوعة  

   لإعادة الهيكلة الاست مارية لارض وحيد هو رفع الدعول بموجب المعاهدة.نتيجة  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/78/17
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بلان جميع المطالبات تفتقر بوضـــــــــوح إلى الأســــــــل    هيئة التحكيمعلى نتائج اســـــــــتنتاي    5وتنص الفقرة   -55
رد إليل التكاليف المعقولة التي تكبدها بسبب الرفض المبكر  انظر  تع القانونية وأن الطرف ال   يكسب المطالبة س

أنل حتى لو لم يكسب طرف متنازع مطالبتل بالرفض المبكر، فقد يدفع    6. وتوضح الفقرة  ((4  25مشروع الحكم  
تفتقر إلى الااتصــــــــــــــاع أو أن المطـالبـة تفتقر إلى الأســــــــــــــل    هيئـة التحكيمفي وقـت لاحق من الإجراءات بـلان  

 القانونية.
  

 (49): ضمان سداد التكاليف20مشروع الحكم    

ــداد التكاليف الدول المدعى عليها من عدم قدرة المدعي على دفع التكاليف   -56 ــمان سـ يمكن أن يحمي ضـ
 .(50 أو عدم استعداده ل ل ، وأن ي ني عن إقامة دعاول عب ية

على أن الأمر بتقديم ضــــــــمانات لســــــــداد التكاليف يجب أن يصــــــــدر بناء على طلب أحد    1وتنص الفقرة   -57
الأطراف المتنازعة. ويمكن طلب ضــمان ســداد التكاليف من الطرف ال   يقدم مطالبة أو مطالبة مضــادة. وتتناول  

ةي ية تقديم الطرف المتنازع طلب ضــــمانات تســــديد التكاليف إلى هيئة التحكيم على أن يتم  ل  في أســــرع    2الفقرة  
ــير إلى الفترة الزمنيـة التي    ، الإجراءات التي ينباي لهيئـة التحكيم اتخـا ها بعـد  لـ   3مـا يمكن. وتتنـاول الفقرة   وتشـــــــــــ

يوما من آار طلب    30ينباي لها أن تلامر في غضـــــونها بتقديم ضـــــمان ســـــداد التكاليف  على ســـــبيل الم ال، بعد  
 .قدمل الطرفان المتنازعان(. وينباي لهيئة التحكيم أن تراعي ادراء التي تعرت عنها الأطراف المتنازعة الأارل 

قائمة غير حصــرية بالظروف التي يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر فيها، التي تشــمل    4وتقدم الفقرة   -58
من هيئة التحكيم أن تحدد شـــــــروط   5. وتقتضـــــــي الفقرة  (21وجود تمويل من طرف ثالث  انظر مشـــــــروع الحكم  

احتمال عدم امت ال    6الضــــمان ال   يتعين إيداعل وأن تضــــع مهلة لقمت ال لزمر في غضــــونها. وتتناول الفقرة  
 .(22أحد الطرفين المتنازعين لزمر، مما قد يؤد  إلى تعليق الإجراء أو إنهائل  انظر مشروع الحكم 

ــتندت  الإفصـــاح  من الطرفين المتنازعين   7وتقتضـــي الفقرة   -59 عن أ  تايير جوهر  في الظروف التي اسـ
ــداد التكاليف، وتمنح الفقرة   هيئة التحكيم ســــلطة تقديرية لتعديل   8إليها هيئة التحكيم في الأمر بإيداع ضــــمان لســ

 أو إنهاء الأمر بإيداع ضمان لسداد التكاليف.
  

 (51): التمويل من طرف ثالث21مشروع الحكم    

الإفصـاح عن التمويل من طرف ثالث هو أحد سـبل منع تضـارت المصـالح وتعزيز الشـفافية. ومن ثم،   -60
ــت مار الدولية وقواعد التحكيم   تتضــــمن قواعد بشــــلان الإفصــــاح عن الموضــــوعة مؤارا فإن عددا من اتفاقات الاســ

__________ 

، متسع من الوقت للنظر في مشروع الحكم  2022لم يكن لدل الفريق العامل، في دورتل ال ال ة والأربعين المعقودة في أيلول/سبتمبر  (49  
(، التي تجسد المناقشة التي  31-19 الفقرات   A/CN.9/WG.III/WP.219المتعلق بضمان سداد التكاليف بصياتل الواردة في الوثيقة 
إلى   20(. ويستند مشروع الحكم  A/CN.9/1044من الوثيقة  77-74و 64أجراها الفريق العامل في دورتل التاسعة وال قثين  الفقرات 

 .  A/CN.9/WG.III/WP.219حد ةبير إلى النص الوارد في الوثيقة 

. وبالإضافة إلى  ل ، يتضمن اتفاس التحديث حكما جديدا يتيح للطرف  53، القاعدة ICSID Arbitration Rule 2022انظر م ق  (50  
المتعاقد إمكانية أن يطلب من المدعي أن يودع ضمانا لتسديد التكاليف في حالات معينة، م ل مخاطر عدم احترام قرار في غير  

 صالحل بشلان التكاليف. 

نظر الفريق العامل في موضوع التمويل من طرف ثالث في دورتيل السابعة وال قثين وال امنة وال قثين المعقودتين على التوالي في   (51  
والص إلى أنل سيكون من المستحسن تناول الإطار القانوني المتعلق بالتمويل من طرف   ،2019أكتوبر تشرين الأول/نيسان/أبريل و 

ثالث في تسوية المنازعات بين المست مرين والدول في ضوء تلاثيره على إجراءات تل  التسوية ونظام التسوية بين المست مرين والدول  
،  A/CN.9/970مشاريع أحكام بشلان التمويل من طرف ثالث   ككل. ونوقشت ايارات ممكنة لىصقح، وطعلب إلى الأمانة أن تعد

(. ونظر الفريق العامل، في دورتل ال ال ة والأربعين المعقودة في  97و 94-80 ، الفقراتA/CN.9/1004و؛ 25-17الفقرات 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1044
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/970
http://undocs.org/A/CN.9/1004
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من مدونة قواعد سلوك    ‘4’ (أ(  2  11. وعقوة على  ل ، ومن أجل الامت ال للمادة  (52 التمويل من طرف ثالث
من مدونة الأونسيترال لقواعد سلوك القضاة، سيلزم أن   ‘4’ (أ(  3  9المحكمين الصادرة عن الأونسيترال والمادة  

 يكون لدل المحكم أو القاضي معلومات عن أ  طرف ثالث ممول.

نهجا متســــــــــاهق إزاء التمويل من طرف ثالث إ  إنل يقتضــــــــــي من الطرفين   21ويتخ  مشــــــــــروع الحكم   -61
عن وجود تمويل من طرف ثالث ومعلومات  ات صـــــــــــلة، ويحد من التمويل المقدم من فصـــــــــــحا المتنازعين أن ي

تورد تعريفـا واســــــــــــــعـا للتمويـل من طرف ثـالـث لضــــــــــــــمـان   1طرف ثـالـث في ظروف معينـة. ومن ثم، فـإن الفقرة  
 .الإفصاح الكافي، مما يتيح استبانة أ  تضارت في المصالح

في حين يتعين على الطرف المتنازع ال   يتلقى تمويق  ف  ؛شـــــروط الإفصـــــاح  5إلى    2وتتناول الفقرات   -62
ــية وفقا للفقرة   ــاســـــ هيئة التحكيم ســـــــلطة   3الفقرة  تمنح ،  2من طرف ثالث أن يقدم حدا أدنى من المعلومات الأســـــ

تقديرية لطلب معلومات إضــــافية من أجل معالجة بعض الشــــواغل المعرت عنها بشــــلان التمويل من طرف ثالث.  
ــبيل الم ال، مطالبة الطرف   ــافية  على ســــ ويجوز لهيئة التحكيم أن تســــــتخدم تل  المعلومات لفرض شــــــروط إضــــ

ة أ  تكــاليف تفرض على  لــ  الطرف المتنــازع أو  المتنــازع بتــلاكيــد أن الطرف ال ــالــث الممول يوافق على تاطيــ
 تلاكيد أن الطرف المتنازع هو ال   عين المم ل القانوني وليل الطرف ال الث الممول(.

على أنـل يجوز لهيئـة التحكيم أن تحـد من التمويـل المقـدم من طرف ثـالـث في الظروف   6وتنص الفقرة   -63
الاســــــــت نائية الم ةورة فيها. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان ســــــــيتبع ه ا النهج، وأن يحدد، إ ا ما  

نازع ت، إ ا قدم طرف مقرر  ل ، الظروف أو أنواع التمويل التي ســــــــــــيدرجها في تل  الفقرة  على ســــــــــــبيل الم ال
 معلومات ةا بة أو أافى معلومات فيما يتعلق بتمويل من طرف ثالث(.

التـــدابير التي يمكن أن تتخـــ هـــا هيئـــة التحكيم عنـــدمـــا لا يمت ـــل طرف منـــازع   8و  7وتحـــدد الفقرتـــان   -64
ةمـا هو الحـال في اتفـاقـات    ،لالتزامـات الإفصـــــــــــــــاح أو عنـدمـا تتلقى أطراف متنـازعـة تمويق غير مســــــــــــــموح بـل

 .(53  المبرمة مؤاراالاست مار الدولية 
  

 تعليق الإجراء وإنهاؤه:  22مشروع الحكم    

ــمان ةفاءة الإجراء في إمكانية تعليقل أو وقفل أو إنهائل في ظل ظروف معينة.   -65 تتم ل إحدل طرائق ضـــــــــــ
 . إلى توضيح الحالات التي يجوز فيها لهيئة التحكيم تعليق الإجراءات أو إنهاؤها  وقفها(   22ويهدف مشروع الحكم  

على أنل ينباي لهيئة التحكيم أن تعلق الإجراء أو تنهيل بناء على طلب مشــــــــــــــترك من  1فتنص الفقرة   - 66
للطرفين إاطــــار هيئــــة التحكيم   الوســــــــــــــــــاطــــة أثنــــاء التحكيم، يمكن  الطرفين المتنــــازعين. فــــإ ا بــــدأت عمليــــة 

 .  ( 3الحكم    ،ب ل  وطلب تعليق إجراءات التحكيم  انظر الأحكام النمو جية بشـــــــــلان الوســـــــــاطة مشـــــــــترك بشـــــــــكل
__________ 

،  A/CN.9/WG.III/WP.219، في مشاريع الأحكام المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث بصياتها الواردة في الوثيقة 2022أيلول/سبتمبر  
(. وعلى الرغم من أن الفريق العامل  A/CN.9/1124من الوثيقة  143- 125واستمع إلى اقتراح بشلان مسار العمل في المستقبل  الفقرات  

 قد أعد إلى حد ةبير استنادا إلى  ل  الاقتراح.    21لم يكن لديل الوقت الكافي للنظر في مسار العمل في المستقبل، إلا أن مشروع الحكم 

. وإضافة إلى  ل ، يتضمن اتفاس  ICSID Arbitration Rules, Rule 14; ICC Arbitration Rules, Article 11(7) 2022انظر  (52  
التحديث حكما جديدا يلزم ةق الطرفين المتنازعين بالإفصاح عن معلومات عن أ  طرف ثالث يمو ِّل تكاليف التقاضي التي يتكبدها أ   

يععر ف التمويل من طرف ثالث على أنل: (... توفير أ  تمويل مباشر أو غير مباشر يقدمل شخص طبيعي أو اعتبار  ليل  و منهما.  
( من اقل هبة أو منحة أو من اقل  4  26طرفا في المنازعة، بارض تمويل رفع دعول أو دفاع في إجراءات تحكيم بموجب المادة  

 يعتمد على نتيجة المنازعة(.  اتفاس يمنحل مقابق

 Indonesia-Australia CEPA (2019), Article 14.32 (3); EU-Vietnam IPA, Article 3.37 (3); CIETAC انظر (53  

International Investment Arbitration Rules (2017), Art. 27 (3); Argentina-Chile FTA, Article 8.27 (2) . 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1124
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لتعليق الإجراء بنـاء على طلـب أحـد الطرفين المتنـازعين أو من تلقـاء  ســــــــــــــلطـة تقـديريـة  لمحكمـة  ا 2وتمنح الفقرة 
 .آراء الطرفين المتنازعينالتمان نفسها، ولكن فقط بعد 

وعند إصــــدار أمر بالتعليق، تحدد هيئة التحكيم مدة التعليق  التي يمكن تمديدها( وأ  شــــروط ااصــــة   -67
 .بل. وأثناء تعليق الإجراء، تعوقف المهل الأارل المتضمنة في القواعد المعمول بها مما يؤد  إلى تمديدها

هيئة التحكيم في إنهاء الإجراءات بناء على طلب أحد  التي تملكها  الســــلطة التقديرية    5وتوضــــح الفقرة   -68
الطرفين المتنـازعين، مـا لم يعترض الطرف المتنـازع ادار على  لـ  في غضــــــــــــــون مهلـة تحـددهـا هيئـة التحكيم.  

 .الإجراءات تتواصلفإ ا اعترض الطرف المتنازع ادار، 

إلى معـالجـة حالات التقصــــــــــــــير التي لا يتخـ  فيهـا طرف متنـازع الخطوات القزمة في   6وتهـدف الفقرة   -69
يجوز لهيئــة التحكيم أن تطلــب من  لــ  الطرف   ،الإجراء ممــا يؤد  إلى حــدوث تــلاايرات. وفي تلــ  الحــالات

ويجوز لها بعد    ،يوما( 30  ،المتنازع اتخا  الخطوات القزمة في غضـــــــون فترة زمنية محددة  على ســـــــبيل الم ال
 .(7 ل  أن تلامر بإنهاء الإجراءات، إ ا رأت أنل لا جدول من استمرارها  الفقرة 

  
 قرارات هيئة التحكيم -جيم 

ــائـل المتعلقـة بـالقرار النهـائي الـ   تتخـ ه هيئـة  -70 تتنـاول مشــــــــــــــاريع الأحكـام الواردة في البـات جيم المســــــــــــ
إ ا أصــــدرتل آلية دائمة. ويتناول    التحكيم، وال   قد يكون قرار تحكيم إ ا أصــــدرتل هيئة تحكيم أو حكما قضــــائيا

المهلة التي    24مســـــــلالة تقييم الضـــــــرر والتعويض التي يتعين منحل، ويتناول مشـــــــروع الحكم   23مشـــــــروع الحكم  
 .فيتناول توزيع التكاليف 25يتعين على هيئة التحكيم في غضونها إصدار قرارها النهائي، أما مشروع الحكم 

ــافيين يمكن تناولهما في مشـــــاريع الأحكام المتعلقة   -71 ــلالتين إضـــ ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في مســـ
ــير الاتفاقية .  ( 54 بقرار هيئة التحكيم. وتتعلق إحداهما بالقانون المنطبق والأارل بتحكم الأطراف المتعاقدة بتفســــــــــ

 .(55 أحكاما بشلان ةلتا المسلالتينالمبرمة مؤارا وقد تضمنت اتفاقات الاست مار الدولية 
  

__________ 

من قواعد الأونسيترال للتحكيم على ما يلي: (تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الأطراف باعتبارها منطبقة   35تنص المادة  (54  
من اتفاقية تسوية المنازعات الاست مارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأارل على ما يلي:   42على موضوع المنازعة.( تنص المادة 

للقواعد القانونية التي يتفق طرفا المنازعة عليها. وإ ا لم يتفق الطرفان على م ل تل  القواعد،   (تفصل هيئة التحكيم في منازعة ما وفقا
تطبق هيئة التحكيم قانون الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة  بما في  ل  القواعد المتعلقة بتنازع القوانين(، بالإضافة إلى مبادئ 

 القانون الدولي التي قد تنطبق.( 

 : من الاتفاس الاقتصاد  والتجار  الشامل  القانون الواجب التطبيق وتفسيره(، ونصها ةما يلي 31-8انظر، على سبيل الم ال، المادة  (55  

لتفسيره المطابق لاتفاقية فيينا لقانون    تطبق هيئة التحكيم المنشلاة بموجب ه ه المادة، لدل إصدارها لقرارها، الاتفاس وفقا -1(   
 المعاهدات، وقواعد ومبادئ القانون الدولي الأارل المطبقة التي يتفق عليها الطرفان. 

بموجب القانون المحلي   ، يعزعم أنل يشكل ارقا له ا الاتفاس ،ولا يكون لهيئة التحكيم صقحية تحديد مدل قانونية إجراء ما - 2  
حسب   أن تنظر،  ،مدل اتساس إجراء ما مع ه ا الاتفاس هاعند تحديد ،لمزيد من اليقينويجوز لهيئة التحكيم للطرف.  
في القانون الداالي للطرف ةمسلالة متعلقة بالوقائع. وعند قيامها ب ل ، تتبع هيئة التحكيم التفسير السائد ال     ،الاقتضاء

تقدمل محاكم أو سلطات  ل  الطرف للقانون المحلي، وأ  معنى تعطيل هيئة التحكيم للقانون المحلي لن يكون ملزما لمحاكم  
 أو سلطات  ل  الطرف. 

وعندما تنشلا مخاوف جدية بشلان مسائل التفسير التي قد تؤثر على الاست مار، يجوز للجنة الخدمات والاست مار، وفقا للمادة   - 3  
 أ(، أن توصي اللجنة المشترةة لقتفاس الاقتصاد  والتجار  الشامل باعتماد تفسيرات ه ا الاتفاس. والتفسير ال     3- 8-44

تعتمده اللجنة المشترةة لقتفاس الاقتصاد  والتجار  الشامل يصبح ملزما لهيئة التحكيم المنشلاة بموجب ه ه المادة. ويجوز  
 .( ما يجب أن يكون لل أثر ملزم من تاريخ محدد لتجار  الشامل أن تقرر أن تفسيراللجنة المشترةة لقتفاس الاقتصاد  وا
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 (56)تقييم بدل الضرر والتعويض:  23مشروع الحكم    

على أنــــل لا يجوز لهيئــــة التحكيم أن تمنح إلا بــــدلات نقــــديــــة عن الأضــــــــــــــرار أو رد    1تنص الفقرة   -72
على أنل يجوز لهيئة التحكيم الحكم بدفع فائدة، وقد   ،2إلى جانب الفقرة   ،(أ  1الممتلكات. وتنص الفقرة الفرعية 

ةما أنها تنص على أن تكون تل  الفائدة (بســــيطة( وليســــت    .يكون  ل  قبل صــــدور قرار التحكيم وقد يكون بعده
(مرةبـة( وبســــــــــــــعر معقول. وتنص الفقرة الفرعيـة  ت( على أنـل في حـال نزعـت الملكيـة وأعمر بردهـا، تبين هيئـة 

السوقية العادلة. وتنص عدة    ة الملكيةن رد الملكية وال   يم ل قيمع  التحكيم التعويض ال   يتعين دفعل عوضا
اتفـاقات نمو جيـة إقليميـة واتفـاقات اســــــــــــــت مـار دوليـة على تعويض (عادل ومنـاســــــــــــــب( يختلف عن معيـار (الأيمة  

 .. وبوسع الدولة المدعى عليها أن تختار بين رد الممتلكات ودفع تعويضات نقدية(57 السوقية العادلة(

الظروف التي يتعين أن تلاا ها هيئة التحكيم في الاعتبار  إلى جانب  العققة الســــــببية    3وتتناول الفقرة   -73
على الشــــــروط التي يجوز لهيئة التحكيم بموجبها أن تحســــــب التعويضــــــات    4عند تقييم الأضــــــرار. وتنص الفقرة  

النقدية عن الأضــــــــرار على أســــــــان التدفقات النقدية المســــــــتقبلية المتوقعة. وتهدف الفقرة إلى معالجة الشــــــــواغل  
النقد     المتعلقة بالطبيعة التخمينية لقفتراضـــات التي يقوم عليها  ل  الحســـات، ولا ســـيما اســـتخدام طريقة التدفق

 .(58 المخصوم

إشـــــــــراك الخبراء ال ين تعينهم هيئة التحكيم أو الأطراف المتنازعة في تقييم بدل   6و  5وتتناول الفقرتان   -74
 .الأضرار 

ــت مار الدولية المبرمة   7وتحظر الفقرة   -75 ــيا مع اتفاقات الاســـ صـــــراحة منح بدل زجر  عن الضـــــرر تماشـــ
على حد أقصــــــــــــــى للتعويض   8، تنص الفقرة  المرتفعة  لتعويضامبال   . ولمعالجة الشــــــــــــــواغل المتعلقة ب(59 مؤارا

 .(60 مقارنة بالمبل  ال   است مره المست مر فعق، وتعديل النفقات الفعلية لمراعاة نسبة التضخم

إلى معـالجـة المطـالبـات المفرطة بالســــــــــــــمـاح لهيئـة التحكيم بلان تراعي  ل  العـامل عند    9وتهـدف الفقرة   -76
ــير الفقرة  (61 توزيع تكاليف الإجراءات إلى عتبة  9. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إ ا ةان ينباي أن تشــــ

معينة، إ ا ةان مبل  التعويض ال   يطالب بل المدعي يتجاوز المبل  الم بت بنســـــــبة مئوية معينة، وةيف يمكن 
 .(62 أن يتجسد  ل  الفرس في التوزيع

__________ 

.  A/CN.9/WG.III/WP.220إلى الوثيقة  ناقش الفريق العامل، في دورتل ال ال ة والأربعين، مسلالة تقييم بدل الضرر والتعويض استنادا (56  
العامل في تل  الدورة إلى الأمانة أن تصوغ نصا يتلالف من مشاريع أحكام ومبادئ توجيهية يمكنها أن تعالج الشواغل  وطلب الفريق 

(.  A/CN.9/1124من الوثيقة   100 بالصحة والاتساس، وة ل  التكاليف والمدة، التي تم لها الأضرار والتعويضات  انظر الفقرة  المتصلة 
 تواصلت الأمانة مع الخبراء للحصول على مداقت بشلان مشروع الحكم وإعداد المبادئ التوجيهية على النحو ال   طلبل الفريق العامل.   وقد 

  57) South African Development Community (SADC) Model BIT, the Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA) Common Investment Area Agreement (the CCIA) and the  

Pan-African Investment Code (PAIC)  . 

 .  32-29، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.220انظر الوثيقة  (58  

. وبالإضافة  CPTPP, Article 9.29 (6); CETA, Article 8.39 (4); USMCA, Article 14.D.13 (6) انظر على سبيل الم ال  (59  
يتضمن اتفاس التحديث حكما جديدا يوضح أن قرار التحكيم قد ينص على تعويضات مالية أو رد للملكية في حالة نزعها.   ،إلى  ل 

 وتقتصر التعويضات المالية على الخسارة التي يتكبدها المست مر ولا يجوز أن تشمل تعويضات تلاديبية. 

 .  CPTPP, Article 9.29 (4)انظر على سبيل الم ال  (60  

 . 73-70، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.220انظر الوثيقة  (61  

  :؛ وانظر أيضاColombia Model BIT (2017), Article [##]-Monetary Damages, p.21 :انظر على سبيل الم ال  (62  
Jonathan Bonnitcha, Sarah Brewin, Compensation Under Investment Treaties, IISD Best Practices Series 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.220
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.220
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.220
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 مهلة إصدار القرار النهائي:  24مشروع الحكم    

المخاوف التي أععرت عنها فيما يتعلق بتكلفة ومدة إجراءات تسوية المنازعات    24يتناول مشروع الحكم   -77
بين المســـــــت مرين والدول من اقل مطالبة هيئة التحكيم بتســـــــيير الإجراءات في الوقت المناســـــــب وبطريقة فعالة  

أن تعطي الأطراف  لها  ب ل ، ينباي   هيئة التحكيم واتخا  قرارها النهائي ضــــــــــــــمن مهلة زمنية محددة. ولدل قيام
 .المتنازعة مؤشرات بشلان تنظيم الإجراءات والطريقة التي تعتزم بها تسييرها

ــبة لاتخا  القرارات النهائية، التي قد تختلف حســــب  -78 ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في المهلة المناســ
على تمديد    3وتنص الفقرة   .2أن ينظر في موعد بدء تل  المهلة، حســبما تقترحل الفقرة    الحالة. ولعلل يود أيضــا

 .المهلة، وهو ما يعترك إلى حد ةبير لهيئة التحكيم تحديده
  

 (63)توزيع التكاليف:  25مشروع الحكم    

على القاعدة التكميلية التي تقضــي بلان يتحمل الطرف المتنازع الخاســر تكاليف الإجراء    1تنص الفقرة   -79
. وثمة قاعدة بديلة تقضــــــــــي بلان يتحمل ةل طرف  (64 كليا أو جزئيا  أ  نهج (تحمل التكاليف حســــــــــب النتيجة((

معنى   25متنازع ما يتكبده من تكاليف قانونية إضــــافة إلى نســــبتل من تكاليف الإجراء. ولا يحدد مشــــروع الحكم  
توزيع  لهيئـة التحكيم  على أنـل يجوز   2ونطـاس (التكـاليف(، التي يترك أمر تقريرهـا للقواعـد المنطبقـة. وتنص الفقرة  

، وتورد العوامــل التي يجــب أن ينباي لهيئــة التحكيم أن تراعيهــا في تكــاليف الإجراء إ ا رأت  لــ  التوزيع معقولا
ــات النقدية التي يطالب بها المدعي  (65 توزيع التكاليف ــا فيما إ ا ةان مبل  التعويضــــ . وتنظر هيئة التحكيم أيضــــ

 .(9  23يتجاوز بك ير المبل  ال   حكمت هي بل على النحو المنصوع عليل في مشروع الحكم 

  الرأ  بـلانـل لا ينباي توزيع التكـاليف المتعلقـة بـالتمويـل من طرف ثـالـث، وهي من ثم 3وتجســــــــــــــد الفقرة   -80
(. ومع  ل ، تعمنح هيئة التحكيم الســـــــــــــلطة التقديرية القزمة  93، الفقرة  A/CN.9/1004غير قابلة لقســـــــــــــترداد  

تنطبق على إجراء الرفض   1أن القاعدة التكميلية الواردة في الفقرة   4لاتخا  قرار بخقف  ل . وتوضــــــــــــح الفقرة  
قدم الطلب يتحمل التكاليف الناشئة عنل إ ا لم  ي. وه ا يعني أن الطرف ال    19المبكر الوارد في مشروع الحكم  

على أنـل لا يتعين على هيئـة التحكيم أن تنتظر القرار النهـائي لكي   5تعكلـل مســـــــــــــــاعيـل بـالنجـاح. وتنص الفقرة 
__________ 

(November 2020)  ، على متاحwww.iisd.org/system/files/publications/compensation-treaties-best-practicies-

en.pdf, p. 25  . 

، إلى أن من المستصوت إجراء إصقحات لمعالجة  2018في تشرين الأول/أكتوبر الص الفريق العامل، في دورتل السادسة وال قثين  (63  
،  A/CN.9/964الشواغل المتعلقة بتوزيع هيئات التحكيم للتكاليف في نظام تسوية المنازعات بين المست مرين والدول  انظر الوثيقة 

(. ونظر الفريق العامل في المسائل المتصلة بتلاثير سلوك الأطراف والتمويل من طرف ثالث في توزيع التكاليف.  127-124الفقرات 
وعقوة على  ل ، أشير إلى صعوبة توزيع التكاليف حسب نسبة ةسب الأطراف المتنازعة. ونظر الفريق العامل في مشروع الحكم بشلان  

الوثيقة   انظر  2022( أثناء دورتل ال ال ة والأربعين في أيلول/سبتمبر 43- 32، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.219توزيع التكاليف  
A/CN.9/1124 ، 124-120الفقرات .) 

( من اتفاس حماية  1  21-3( من الاتفاس الاقتصاد  والتجار  الشامل بين الاتحاد الأوروبي وةندا، والمادة 5  39-8انظر المادة  (64  
(، اللتين تنصان على ما يلي: (تلامر هيئة التحكيم بلان يتحمل الطرف المتنازع  2018الاست مار بين الاتحاد الأوروبي وسناافورة  

 الخاسر تكاليف الإجراءات(.

من ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم اجراءات التحكيم، التي تنص على ما يلي: (يجوز لهيئة التحكيم أيضا، عند توزيع   48انظر الفقرة  (65  
التكاليف، أن تنظر في السلوك المعين ال   تنتهجل الأطراف(. ويمكن أن يشمل  ل  السلوك ما يلي:  أ( عدم الامت ال لزوامر  

أو  ت( الطلبات الإجرائية المقدمة من أحد الأطراف  م ق طلبات الحصول على مستندات   الإجرائية الصادرة عن هيئة التحكيم؛
  والمطالبات الإجرائية وطلبات الاستجوات المقابل للشهود( التي تععتبر غير معقولة، بقدر ما يؤثر  ل  السلوك تلاثيرا فعليا مباشرا على

 ر أو عرقل سير إجراءات التحكيم دونما ضرورة.( تكاليف التحكيم و/أو تقد ِّر هيئة التحكيم أنل قد أا  

http://undocs.org/A/CN.9/1004
http://www.iisd.org/system/files/publications/compensation-treaties-best-practicies-en.pdf
http://www.iisd.org/system/files/publications/compensation-treaties-best-practicies-en.pdf
http://undocs.org/A/CN.9/964
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1124
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بشــــــــــــلان التكاليف، وهو قرار يمكن أن يصــــــــــــدر بناء على طلب الطرف المتنازع    تصــــــــــــدر قرارا تحكيميا تحفظيا
 بمبادرة منها. أو

ــلان التكاليف وإدراجها في 6وةما يرد في الفقرة   -81 ــمن تعليل قراراتها بشـــــــــــ ، ينباي لهيئة التحكيم أن تضـــــــــــ
قرارها النهائي. ولعل الفريق العامل يود أن يقحظ أن مســــلالة ما إ ا ةان ينباي إاضــــاع  ل  القرار لقســــتئناف  

 يجر  النظر فيها ةجزء من مشاريع الأحكام المتعلقة بعمل آلية الاستئناف.
 


